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 قرار محكمة النقض

 132/3  رقم

 18/02/2020  الصادر بتاريخ

 462/1/3/2019في الملف المدني رقم  
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بواسطة نائبه    أعلاه  من طرف الطالب المذكور 29/10/2018بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  

رقم    إلىوالرامية    )م.ت(الأستاذ   القرار  بتاريخ    95نقض  عدد    10/01/2018الصادر  الملف  في 

 .عن محكمة الاستئناف بمكناس  148/1201/2016

 .وبناء على المستندات المدلى بها في الملف

 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء

 28/01/2020بالتخلي والإبلاغ الصادر في    الأمروبناء على  

 18/02/2020وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

 .وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم

مستنتجات    إلىوالاستماع   امينة رزوق وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة  

 .المحامي العام السيد سعيد زياد

 : وبعد المداولة طبقا للقانون 

الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس    ، حيث يؤخذ من وثاق الملف والقرار المطعون فيه

 أمامدعت ا )م.ف(أن المدعية   148/1201/16في الملف عدد   10/01/2018وتاريخ    95 عددتحت  

اللجنة النيابية مجاط اتخذت قرارا    وأن  (أ)ج.الهالك    أرملةا هبأنالمحكمة الابتدائية بنفس المدنية 

بوفكران  ارسكالن البريدية  للجماعة السلالية الكائنة بدوار  القطعة العائدة  الهالك من  بتمكين 

تشتمل على مسكن وبعض    أرضمترا مربعا حدودها موصوفة بالمقال وهي عبارة عن    1000مساحتها  

من خلاله مكنتها وباقي الورثة    26/05/2014هذه اللجنة أنجزت محضر تنفيذ بتاريخ   وأنالأشجار 

قانوني طالبة الحكم عليه    سنداحتل هذه القطعة بدون    (ل.أ)المدعى عليه    وأنمن القطعة المذكورة  

تنفيذ قرار    وبمحضر 475مدلية بقرار اللجنة النيابية رقم    ، إذنهبأو    ه منها هو ومن يقوم مقامهإفراغب

قرار اللجنة   بأنالمدعى عليه  أجابو   461اللجنة المذكورة وشهادة إدارية وقرار اللجنة النيابية رقم 

مترا مربعا   1000السلالية والبالغة مساحتها   رضالأ عملية تمكين الورثة من  ثباتالنيابة المدلى به لإ

  06/2014/م.و11قرارا تحت عدد   الأخيرمجلس الوصاية حيث أصدر هذا  أمامقد تم الطعن فيه 
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ب عدد    إلغاءقض ى  النيابي  رقم:  27/01/14بتاريخ    461القرار  الوصاية  مجلس   والتشبث بقرار 

مع التأكيد على عدم    31/03/1988القرار النيابي الصادر بتاريخ    إلغاءالقاض ي ب  04/2013/م.و/6

المدعية غير مستفيدة من    أصبحتالجماعية موضوع النزاع وهكذا   رضالأ استفادة طرفي النزاع من  

الإ هاإفراغالقطعة المطلوب   وبتمام  المحكمة بجراء،  من  إفراغات قضت  مقامه  يقوم  ه وهو ومن 

ه المحكوم عليه مثيرا أن ستأنفبحكم ا  475المدعى فيها موضوع القرار النيابي عدد  يةرض الأ القطعة  

قرار مجلس   وأنأي قرار بإلغائه    هشأنلم يصدر ب 475القرار عدد  بأنالحكم الابتدائي علل قضاءه 

ن قرار مجلس أوالحال    461القرار النيابي عدد   إلغاءينصب على   06/2014و/./م11  عددالوصاية 

استفادة   إلغاءقد نصا على    04/2014/م.و  6 عددالوصاية المذكور والقرار الثاني لمجلس الوصاية 

 رضالأ متر مربع وهي    1000ذات المساحة   رضشامل لل   لغاءعليها بصفة عامة وهذا الإ ستأنفالم

والحكم من جديد برفض الطلب وبعد تمام المناقشة   ستأنفالحكم الم إلغاءا طالبا  هشأنالمتنازع ب

 .الحكم الابتدائي بقرارها المطلوب نقضه  تأييدقضت محكمة الاستئناف ب

 :ىالولالوسيلة    شأنب

ال  حول  النزاع  في  للبت  المحكمة  عدم اختصاص  على القرار  الطالب  يعيب   راض يحيث 

ن الاختصاص من النظام العام ويثار في جميع  أذلك  ، الجماعية الذي يختص به مجلس الوصاية

 .محكمة النقض  أمامالمراحل ويمكن إثارته لأول مرة  

 27اختصاص مجلس الوصاية محدد حصرا في الحالات التي ينص عليها ظهير حيث إن  لكن، 

السلالية وتبقى الولاية العامة للمحكمة للنظر في المنازعات التي تتعلق    راض يالمتعلق بالأ  1919أبريل  

والصعوبات    الأصليةالمنتمين للجماعة    فرادبقرارات توزيع الانتفاع الصادرة عن نواب الجماعة بين الأ 

المنازعة في المدعى فيه بالاستيلاء غير المشروع المدعى    شأنالتي تعترضه كما هو الحال في هذه النازلة ب

 .أساسبه في حق الطالب والوسيلة بدون  

 :فيما يخص الوسيلة الثانية

الطالب على القرار خرق القانون  على  انعدام  و حيث يعيب  وعدم ارتكازه    أساس التعليل 

تابعة    يةرض الأ ن القطعة أأثار عدة دفوع من بينها   أنهذلك   ، وعدم الجواب على مذكرات الدفاع

لا إ  أساسطعن في قرار اللجنة الجماعية لعدم ارتكازه على    أنهو للقطعة التي مساحتها ست هكتارات 

السكنى مستقلة عن القطعة   بأناستئنافيا كما أثار  أثيرن القرار التزم الصمت ولم يجب على ما  أ

الدفوع فيكون عرضة  أنهو   يةرض الأ  القرار لم يجب عن هذه  من الغير لكن  ا ملكه الخاص اشتراه 

 .للنقض

ن تقدر الوثائق المدلى بها من لدن ألها قانونا    السلطة الموكولة  إطارللمحكمة في  حيث إن  لكن، 

سائغة وكافية لحمل    أسبابالذي تستحقه شريطة تعليل قرارها ب  الأثر إعطائهاو   هاأمامالطرفين  
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ها على المدعى فيه من  انطباقبقضائها فيه حملا صحيحا بما في ذلك القرارات النيابية فيما يتعلق 

القرار النيابي المنطبق على المدعى فيه   بأنمصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها له   والمحكمة  عدمه، 

المطلوبة من    إلىالانتفاع    سندالذي ي  25/03/2014الصادر بتاريخ  475هو قرار جماعة مجاط عدد 

إنما يتعلق   06/2014/م.و/11ما استدل به الطالب من صورة لقرار مجلس الوصاية رقم: حيث إن 

وهو كذلك أجنبي عن الملك الجماعي المدعى فيه تكون   461عددقرار نواب جماعة الدخيسة   إلغاءب

واستخلصت قضاءها فيهما لتبرير النتيجة    نافلما استدل به الطر   الأثرإعطاء    قد استعملت سلطتها في

ا  هبأنالطالب في باقي الوسيلة من دفع بخصوص السكنى   أثارهاستخلاصا سائغا وما   اإليهالتي آلت 

قضاة  أمامثارته إاشتراها شراءا صحيحا من الغير لم يسبق له    أنهو المدعى فيها  رضالأ مستقلة عن  

هذه المحكمة غير مقبولة    أمامثارته لذلك لأول مرة  إدفع يختلط فيه الواقع بالقانون و   أنهالموضوع مع  

 .أساسوالباقي من الوسيلة على غير  

 سبابلهذه ال 

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف

القرار صدر  المذكور  وبه  المنعقدة بالتاريخ  الجلسة العلنية  في  الجلسات    أعلاه  وتلي  بقاعة 

محمد بن  العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  

ومصطفى بركاشة وامينة زياد والحسن ابو    مقررةامينة رزوق ، والمستشارين السادة: رئيسا يعيش

السيدة فاتحة    كاتبة الضبطوبمساعدة   ، السيد سعيد زياد المحامي العام  وبمحضر،  أعضاءالوفاء  

 .ايت عمي حدو


